
    روح المعاني

  المشارفة يأباه السوق وقد يقال المتقين مجاز بالمشارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا

تجوز كما هو المعهود في أمثاله أو نقول هو على حد نبينا محمد صلى االله تعالى عليه وسلم

الشفيع يوم المحشر فلا إشكال وإن أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى المرتبتين الأخيرتين فإن

عني بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب أحدى الطبقتين

الأخيرتين تعين المجاز لأن الوصول إليهما إنما يتحقق بهدايته المرقية وكذا الحال فيما

بين المرتبة الثانية والثالثة فإن أريد بالهدى الأرشاد إلى تحصيل المرتبة الثالثة فإن

عني بالمتقين أصحاب المرتبة الثانية تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب المرتبة الثالثة

تعين المجاز ولفظ الهداية حقيقة في جميع الصور وأما إن أريد بكونه هدى لهم تثبيتهم على

ما هم عليه وإرشادهم إلى الزيادة فيه على أن يكون مفهومها داخلا في المعنى المستعمل فيه

فهو مجاز لا محالة ولفظ المتقين حقيقة على كل حالة كذا حققه مولانا مفتي الديار الرومية

ومنه يعلم إندفاع ما قيل أن الهداية إن فسرت بالدلالة الموصلة يقتضي أن يكون هدى

للمتقين دالا على تحصيل الحاصل كأنه قيل دلالة موصلة إلى المطلوب للواصلين إليه وإن فسرت

بالدلالة على ما يوصل كان هناك محذور آخر فإن المهتدي إلى مقصوده يكون دلالته على ما

يوصله إليه لغوا ووجه الإندفاع ظاهر لكن حقق بعض المحققين أن الأظهر أنه لا حاجة إلى

التجوز هنا لأنه إذا قيل السلاح عصمة للمعتصم والمال غنى للغني على معنى سبب غناه وعصمته

لم يلزم أن يكون السلاح والمال سببي عصمة وغنى حادثين غير ما هما فيه فما نحن فيه غير

محتاج للتأويل وليس من المجاز في شيء إذ المتقي مهتد بهذا الهدى حقيقة وقد أختلف أهل

العربية والأصول في الوصف المشتق هل هو حقيقة في الحال أو الإستقبال وهل المراد زمان

النسبة أو التكلم من غير واسطة بينهما والذي عليه المحققون أنه زمان النسبة وقد ذهب

السبكي والكرماني إلى أن من قتل قتيلا فله سلبه حقيقة وخطأ من قال أنه مجاز ولا يقال أنه

لا مفاد لإثبات القتل لمقتول به لأن قصد البليغ بمعونة القرينة العقلية أن القتل المتصف

به صادر عن هذا القاتل دون غيره فكأنه قيل لم يشاركه فيه غيره فسلبه له دون غيره ومن

هنا جعل المعنى فيما نحن فيه لا هدى للمتقين إلا بكتاب االله تعالى المتلاليء نور هدايته

الساطع برهان دلالته وإذا علق حكم على أسم الإشارة الموصوف نحو عصرت هذا الخل مثلا فهناك

تعليقان في الحقيقة تعليق الحكم السابق بذات المشار إليه وتعليق الإشارة والمعتبر زمان

الإشارة لا زمان الحكم السابق فإذا صح ظلاق الخل على المشار إليه وإتصافه بالخلية مثلا في

زمان الإشارةمع قطع النظر عن الحكم السابق كان حقيقة وإلا فمجاز فأفهم وتدبر .



   ثم لا يقدح في كونه هدى ما فيه من المجمل والمتشابه لأنه لا يستلزم كونه هدى هدايته

بإعتبار كل جزء منه فيجوز أن يذكر فيه ما فيه إبتلاء لذوي الألباب من الفحول بما لا تصل

إليه الأفهام والعقول أو لأن ذلك لا ينفك عن بيان المراد منه كما ذهب إليه الشافعية فهو

بعد التبيين هدى وتوقف هدايته على شيء لا يضر فيها كما أنه على رأي متوقف على تقدم

الإيمان باالله تعالى ورسوله صلى االله تعالى عليه وسلم فقد نص الإمام على أنه كل ما يتوقف صحة

كون القرآن حجة على صحته لا يكون القرآن هدى فيه كمعرفة ذات االله وصفاته ومعرفة النبوات

لئلا يلزم الدور إلا أن يكون هدى في تأكيد ما في العقول والإعتداد به وبعض صحح أن القرآن

في نفسه هدى في كل شيء حتى معرفة االله تعالى لمن تأمل في أدلته العقلية وحججه اليقينية

كما يشعر به ظاهر قوله تعالى : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ويكون

الإقتصار على المتقين هنا بناء على تفسيرنا الهداية
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